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یترتب على زوال ركن نیة الاشتراك عدة آثار، منھا ما یتعلق بالشركة، ومنھا ما یتعلق 

یختلف  بالشركاء، وبالنسبة للشركة فإن أثر زوال ھذا الركن المعنوي أثناء حیاتھا الإجتماعیة،

عن الأثر المترتب عن زوالھا عند إبرام العقد، ففي الحالة الأخیرة یترتب بطلان عقد 

الشركة، بینما في الحالة الأولى فیترتب حل الشركة بواسطة حكم قضائي بعد طلب من أحد 

الشركاء خاصة في حالة وقوع خلاف مھم و جدّي بین الشركاء یؤدي إلى عدم إمكانیة 

وھو ما أجازه المشرع الجزائري، لكن دون تحدید للأسباب المبررة للمطالبة بحل 

الشركة على عكس موقف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على أن الخلاف بین الشركاء 

  .بسبب زوال نیة الاشتراك یعد أحد أھم الأسباب المبررة للمطالبة بحل الشركة

  .قضاء، دعوى، خلاف نیة الاشتراك، شركة،

Abstract:  

   The disappearance of the intention to participate has several effects, 

as for the company, the effect of the disappearance of this moral 

element during its social life differs from the effect of its demise when 
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  :ملخص

یترتب على زوال ركن نیة الاشتراك عدة آثار، منھا ما یتعلق بالشركة، ومنھا ما یتعلق       

بالشركاء، وبالنسبة للشركة فإن أثر زوال ھذا الركن المعنوي أثناء حیاتھا الإجتماعیة،

عن الأثر المترتب عن زوالھا عند إبرام العقد، ففي الحالة الأخیرة یترتب بطلان عقد 

الشركة، بینما في الحالة الأولى فیترتب حل الشركة بواسطة حكم قضائي بعد طلب من أحد 

الشركاء خاصة في حالة وقوع خلاف مھم و جدّي بین الشركاء یؤدي إلى عدم إمكانیة 

  .الاستمرار

وھو ما أجازه المشرع الجزائري، لكن دون تحدید للأسباب المبررة للمطالبة بحل       

الشركة على عكس موقف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على أن الخلاف بین الشركاء 

بسبب زوال نیة الاشتراك یعد أحد أھم الأسباب المبررة للمطالبة بحل الشركة

نیة الاشتراك، شركة،: كلمات مفتاحیة

The disappearance of the intention to participate has several effects, 

as for the company, the effect of the disappearance of this moral 

element during its social life differs from the effect of its demise when 
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the contract is concluded, In the first case, the effect is the dissolution 

of the company  by a judicial ruling after a request from one of the 

partners, especially in case of serious  disagreement between the 

partners leading to the possibility of continuing.  

Which was approved by the Algerian legislator, but without specifying 

the justifiable reasons for demanding the dissolution of the company, 

contrary to the position of the French legislator.  

Keywords: intention to participate, company, judiciary, lawsuit, 

controvercy.  
 

  

 mahdaoui.hanane19000@gmail.com :یمیلالإ،  مھداوي حنان :المؤلف المرسل-1

  : مقدمة 

تعتبر الشركة صورة من صور التعاون البشري، تقوم على توحید جھود 

وذلك من  مجموعة من الأشخاص بھدف تحقیق أغراض اقتصادیة مشتركة،

خلال عقد یلتزم بمقتضاه ھؤلاء الأشخاص بالمساھمة في مشروع مشترك 

بتقدیم حصة من مال أو عمل بھدف اقتسام الأرباح أو الخسائر التي قد تنتج 

  .عن ھذا المشروع

ولعل نیة الاشتراك باعتبارھا تمثل رغبة الشركاء في التعاون الإیجابي  

ة بھدف تحقیق الغرض الذي انشئت من والفعال والمشترك وعلى قدم المساوا

أجلھ الشركة، تعتبر أحد أھم الأركان التي تقوم علیھا الشركة، ومن ھذا 

ما مصیر الشركة إذا زالت نیة الإشتراك لدى :   المنطلق تثار الإشكالیة التالیة

بعض الشركاء الذین یرفضون تنفیذ التزاماتھم ویكونون سببا في إثارة 

وكیف یكون موقف بقیة الشركاء في    مع بقیة الشركاء؟ المشاكل والخلافات

  حالة وقوع مثل ھذه الخلافات؟

  :حیث نھدف من خلال الإجابة على ھذه الإشكالیة إلى
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التطرق إلى أھم أثر یترتب على زوال نیة الاشتراك لدى الشركاء أثناء   -

  .حیاة الشركة، وھو الحل القضائي بناء على طلب أحد الشركاء

  .موقف المشرع الجزائري من ھذا الأثر ومدى تنظیمھ لھ -

وذلك من خلال الإعتماد على المنھج التحلیلي الوصفي بغرض الوصول 

إلى المعرفة التفصیلیة لعناصر الإشكالیة مع الإستعانة بالمقارنة، لأن دراستنا 

  .  تتضمن في بعض عناصرھا مقارنة مع التشریع الفرنسي

  : لخطة التالیةوھو ما نعالجھ وفق ا

نحدد من خلالھ الأساس القانوني الذي یقوم علیھ : الحل القضائي للشركة.1 

  .ونطاق تطبیقھ، ثم طبیعة الخلافات التي تؤدي إلى حل الشركة

نتناول من خلالھا تحدید صاحب الحق في :  دعوى الحل  القضائي للشركة.2

طلب ومدى سلطاتھا طلب حل الشركة، وكذا تحدید المحكمة المختصة بنظر ال

 في الفصل فیھ

  الحل القضائي للشركة .1

یجد مبدأ الحل القضائي للشركة بسبب الخلافات بین الشركاء، والتي تعكس      

زوال نیة الاشتراك لدیھم،  أساسھ في نصوص القانون المدني، أما عن نطاق 

وذلك استنادا  تطبیقھ، فیمكن القول أنھ یطبق في جمیع أنواع الشركات التجاریة،

لما ورد في القانون المدني وكذا القانون التجاري، أما عن الخلافات التي یمكن 

اعتبارھا سببا مبررا لحل الشركة، فیجب أن تكون بالدرجة الأولى معیقة لنشاط 

    .الشركة وھو ما نفصلھ على النحو التالي

  الأساس القانوني لمبدأ الحل القضائي للشركة .1.1

شرع الجزائري أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب من أجاز الم      

أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ أو لأي سبب آخر لیس من فعل 

الشركاء، ویقرر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة، ونظرا لأھمیة 

تدخل القضاء في ھذه المسألة فقد قرر المشرع بطلان كل اتفاق یقضي بخلاف 
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مما یعني أن حق الشریك في طلب حل الشركة قضاء یعتبر من النظام العام  ذلك

  . 1لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد قسم أسباب المطالبة بحل الشركة قضاء       

إلى قسمین، أسباب ترتبط بعدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماتھ، وأسباب أخرى 

الشركاء، والقول بذلك یعني أن المشرع لم یذكر على سبیل لیست من فعل 

الحصر الأسباب التي تدفع بالشریك إلى المطالبة بحل الشركة قضاء، ففیما 

یتعلق بعدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماتھ، قد تتعدد صور عدم الوفاء، حیث یمكن 

بتقدیمھا لكن  أن یظھر في عدم تقدیم الشریك للحصة التي تعھد بتقدیمھا، أو یقوم

بما یخالف ماتعھد بھ، كالشریك بالعمل الذي یتخاذل في القیام بالعمل الذي تعھد 

  . 2بھ

من  05ویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد حدد على سبیل الحصر في الفقرة       

لطلب   justes motifsمن القانون المدني الأسباب المبررة  7-1844المادة 

اء في عدم قیام الشریك بتنفیذ التزاماتھ، والخلاف أحد الشركاء حل الشركة قض

بین الشركاء إذا كان من شأنھ أن یعطل نشاط الشركة، على عكس المشرع 

الجزائري الذي لم ینص صراحة على أن الخلاف بین الشركاء یعتبر من 

الأسباب المؤدیة إلى حل الشركة، إلا أننا یمكن أن نعتبره كذلك خاصة وأن 

بق وذكرنا لم یذكر أسباب الحل القضائي على سبیل الحصر، المشرع وكما س

  .المقارن  یجمع على ھذه المسألة 3بالإضافة إلى أن الفقھ

والقول بأن الخلاف بین الشركاء كسبب من الأسباب التي تبرر المطالبة بحل     

الشركة قضاء أمر منطقي لأن نیة الاشتراك تعتبر أحد أھم الأركان الموضوعیة 

في نفوس الشركاء، إلا  اداخلی االخاصة لعقد الشركة، وھذه النیة وإن كانت أمر

بالقیام بما تعھد بھ، والعمل على قدم أنھا تظھر عملیا من خلال التزام كل شریك 

المساواة في سبیل تحقیق الغرض الذي انشئت من أجلھ الشركة، وعلیھ ھذه النیة 

ھي التي تدفع الشركاء نحو التعاون والعمل المشترك وترك مظاھر الأنانیة 
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، وعلیھ یحق لأي 4لتسود بینھم روح العمل كفریق واحد لتحقیق ھدف واحد

أن یلجأ إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة إذا رأى أن  شریك من الشركاء

الخلاف بین الشركاء قد وصل إلى درجة تنعدم معھا إمكانیة الاستمرار في 

    .  الشركة

  نطاق تطبیق مبدأ الحل القضائي للشركة 2.1.

الملاحظ أن حل الشركة قضاء لسبب مبرر یقدر خطورتھ القاضي والذي 

قد یتمثل في الخلاف بین الشركاء قد ورد ضمن الأحكام العامة الواردة في 

  .المطبقة على جمیع أنواع الشركات و 5القانون المدني

یمكن  ف نصوص القانون التجاري الجزائريومن خلال استقراء مختل      

رغم من أنھ تضمن النص على بعض حالات المطالبة بالحل القول أنھ بال

القضائي مثل المطالبة بحل شركة المساھمة قضائیا بسبب عدم تسویة رأس 

، والمطالبة بحل شركة المساھمة قضائیا إذا كان عدد 6المال المشترط قانونا

، إلا 7المساھمین قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام

أنھ لم یتضمن ما یخالف الأحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة 

بالمطالبة بحل الشركة قضائیا لوجود سبب مبرر، مما یفید خضوع جمیع 

أنواع الشركات التجاریة لھذه الأحكام، والتي تقرر لكل شریك الحق في أن 

ستثناء ما یتعلق یطلب من القضاء حل الشركة إذا وجد سببا مبررا لذلك، با

بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فالمشرع كان صریحا في ھذا الخصوص، 

من القانون المدني  441حیث نص صراحة على أنھ لا تطبق أحكام المادة 

والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولیة 

  . 8محدودة في ید واحدة

قد أجمع على تطبیق ھذا المبدأ على جمیع أنواع   9والملاحظ أن الفقھ       

الشركات، سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص، لكن یمكن القول 

أن تطبیق ھذا المبدأ على شركات المساھمة من الناحیة العملیة أمر نادر جدا، 
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والسبب في ذلك یرجع إلى أن الأسھم التي یملكھا المساھم في ھذه الشركات 

ة للتداول، بحیث یمكنھ أن یتنازل عنھا إذا وقع خلاف بینھ وبین باقي تكون قابل

المساھمین، بالإضافة إلى أنھ من النادر أن یؤدي الخلاف بین المساھمین إلى 

تعطیل نشاط الشركة لأن ھذا النوع من الشركات یرتكز على مبدأ سیادة 

زل عن أسھمھ الأغلبیة، وفي حالات الخلاف غالبا ما یفضل المساھم أن یتنا

بدلا من الدخول في في متاھات حل الشركة قضاء، فقد لا یملك الدلیل الذي 

یقنع بكفایتھ للحكم بحل الشركة، فضلا على أن القضاء غالبا ما ینظر بنظرة 

خاصة عند تطبیق قاعدة الحل القضائي على شركة المساھمة قبل انتھاء مدتھا 

ات الأخرى، وذلك نظرا لأھمیة تختلف عن نظرتھ عندما یطبقھا على الشرك

  .10الدور الذي تلعبھ شركات المساھمة في الحیاة الاقتصادیة للدولة

 طبیعة الخلافات التي تؤدي إلى حل الشركة. 3 .1

كما سبق وأشرنا تعتبر نیة الاشتراك أحد أھم الأركان الموضوعیة        

ویمكن القول بأنھا رغبة الشركاء في تحقیق الغرض الذي  الخاصة لعقد الشركة،

انُشئت من أجلھ الشركة، لذلك تكون مصالح الشركاء في الشركة متوازنة، على 

عكس الوضع في بقیة العقود الأخرى أین تكون المصالح متعارضة، ومن أھم 

ى النتائج التي تترتب على وجود نیة الاشتراك في الشركة عدم سعي الشریك إل

 l’intérêtمصلحة الشركة ( تفضیل مصلحتھ الخاصة على المصلحة الجماعیة 

social ( والعمل دائما على دفعھا إلى الأمام نحو تحقیق الغرض الذي انشئت ،

من أجلھ دون أن یكون سببا في تعطیل نشاطھا سواء بطرقة مباشرة أو غیر 

  . 11مباشرة

الحصر الأسباب المبررة لحل و المشرع الجزائري لم یذكر على سبیل       

الشركة قضاء، لكن یمكن في ھذا الخصوص الإشارة  إلى موقف المشرع 

الفرنسي الذي كان صریحا في ھذه المسألة، حیث اشترط للتمسك بالمطالبة بحل 

الشركة قضاء نتیجة الخلاف بین الشركاء ضرورة أن یؤدي ھذا الخلاف إلى 
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 la paralysie du 12تعطیل الشركة عن ممارسة نشاطھا

fonctionnement de la société.  

إلى أنھ یشترط في الخلافات بین  13وفي ھذا الخصوص أشار بعض الفقھ        

الشركاء حتى تمثل سببا للمطالبة بحل الشركة قضاء أن تكون ھامة، لكن انتقد 

ھذا الرأي على أساس أنھ لیس بالضرورة أن یكون الخلاف ھاما لكي یتم الحكم 

ل الشركة، كما أنھ لیس بالضرورة أن یكون الخلاف بسیطا لكي یرفض طلب بح

حل الشركة قضاء، فمن جھة قد یكون الخلاف ھاما ومستحكما لكنھ لا یؤثر 

على نشاط الشركة وسیرھا، بحیث تكون في وضع اقتصادي سلیم ومستمرة في 

) لحة الشركة مص( تحقیق الأرباح والانتاج، ففي ھذا الحالة المصلحة الجماعیة 

تجعل القاضي یتردد في قبول طلب حل الشركة، ویلجأ إلى حلول أخرى تتناسب 

، 14أكثر مع المصلحة الجماعیة، من ھذه الحلول مثلا فصل الشریك طالب الحل

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على ھذا الحل عندما قبل 

  .15على مد أجل الشركةفصل أي شریك یكون وجوده سببا قد أثار اعتراضا 

وجدیر بالذكر أن المعیار الفاصل بقبول فصل الشریك طالب الحل بدلا      

من قبول طلبھ حل الشركة ھو المصلحة الجماعیة، فالقاضي یتمتع بسلطة 

 تقدیریة للموازنة بین طلب الحل وبین استمرار الشركة مع فصل الشریك طالب

كاء التي قد تكون أنانیة وتھدف إلى الحل، فمصلحة الشركة تعلو مصالح الشر

إزالة الشركة، بحیث یجب ألا یؤخذ بالحل طالما ھناك وسائل بدیلة تسمح بتفادیھ 

وتحافظ على استمرار وبقاء الشركة خاصة إذا كانت في وضع مزدھر 

اقتصادیا، حتى وإن تعذر فصل الشریك یحاول القضاء استنباط وسیلة أخرى 

اس الخلاف بھدف إنقاذ الشركة من الحل، فقد یعمل بدیلة یجتث من خلالھا أس

القاضي على جعل الشریك طالب الحل یتراجع عن طلبھ بطریقة غیر مباشرة 

من خلال توفیر وسائل ناجحة لمعالجة شكواھم، مثل اللجوء إلى إبطال قرار 

  .16الأغلبیة المتعسفة، أو طلب تعیین خبیر في الإدارة
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ومن جھة ثانیة قد یفرض الحل نفسھ حتى ولو كان الخلاف  ھذا من جھة،      

القائم بین الشركاء بسیطا، وذلك في حالة ما إذا كانت نتیجتھ تھدد الشركة بالشلل 

التام، أو بعبارة أخرى إذا كان من شأنھ تعطیل الشركة عن ممارسة نشاطھا، 

الخلاف فالشركة یجب أن تنقضي إذا تطلبت المصلحة الجماعیة ذلك، فلیس 

الھام أو زوال نیة الاشتراك ھو المؤدي إلى الحل، بل إن ما یتركھ ھذا الخلاف 

  . 17من أثر على الشركة ھو المؤدي إلى الحل

وعلیھ وترتیبا لما سبق حتى یكون الخلاف بین الشركاء مبررا لحل       

الشركة،  یجب أن یكون جدیا ومھما، أي على قدر من الجسامة، بحیث یؤدي 

  .18عرقلة الشركة عن القیام بنشاطھاإلى 

فجدیة الخلاف بین الشركاء تقتضي أن تكون متعلقة بنشاط الشركة وأن       

تكون مستمرة ولا توجد وسیلة أخرى لتصفیتھا سوى الحكم بحل الشركة من 

  .19جھة

ومن جھة أخرى یجب أن یتضمن ھذا الخلاف خطرا على الشركة، أي        

فالشركة تنشأ لتحقیق غرض اقتصادي معین یحدده  على استمرار نشاطھا،

الشركاء في عقدھا، ووجود الشركة یرتبط بتحقیق ھذا الغرض، فإذا استحال 

علیھا تحقیقھ لأي سبب من الأسباب تفقد الغایة من وجودھا، والعبرة كما سبق 

 وأشرنا لیست بأسباب الخلاف وإنما بالآثار الناتجة عنھ وما ترتبھ من نتائج على

  .20حیاة الشركة ذاتھا

  دعوى الحل القضائي للشركة .2

في حال ما إذا ثار خلاف بین الشركاء وتم رفع النزاع إلى القضاء، فإن         

من الذي یحق لھ ( التساؤل الذي یثار یتعلق بصاحب الحق في رفع طلب الحل 

 ، وكذا تحدید المحكمة المختصة ومدى سلطاتھا في الفصل في)تقدیم طلب الحل

  .طلب الحل، وھو ما نبینھ على النحو التالي

    صاحب الحق في طلب حل الشركة .1.2
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من القانون المدني الجزائري یمكن القول  441بالرجوع إن نص المادة        

أن طلب الحل القضائي للشركة ھو حق مقرر لكل شریك من الشركاء، وھو 

، 22والذي عمل على تأییده جانب كبیر من الفقھ ،21نفس موقف المشرع الفرنسي

الإشارة إلى أنھ فقط الشركاء الذین لم یكونوا سببا في الخلاف ھم الذین مع 

یملكون ھذا الحق، حیث أن الشریك الذي كان سببا في الخلاف یحرم من ھذا 

  . 23الحق

ھم ومن ھذا المنطلق یثور التساؤل عما إذا كان یحق لغیر الشركاء ممن ل    

مصلحة كدائني الشركة أو دائني الشركاء أن یطلبوا حل الشركة إذا اشتد 

  .24الخلاف بین الشركاء بصورة أدت إلى تعطیل نشاط الشركة

في ھذا الخصوص بالقول أنھ یجوز لدائني الشریك  25ذھب جانب من الفقھ    

أن یستعملوا حق مدینھم الشریك في طلب حل الشركة قضاء طبقا لأحكام 

الدعوى الغیر مباشرة متى أھمل الشریك استعمال ھذا الحق، لكن بالرغم من 

إمكانیة استعمال ھذا الحق من طرف دائني الشركاء، إلا أنھ توجد صعوبة في 

الدعوى الغیر مباشرة على طلب الدائنین المتمثل في حل الشركة  تطبیق قواعد

قضاء، حیث یشترط أن یثبت أن الشركة غیر قادرة على الاستمرار في 

نشاطھا بصورة طبیعیة بسبب الخلاف بین الشركاء، بمعنى أنھا في طریق 

ة الانھیار الاقتصادي، فإذا كان ھذا الانھیار قد تحقق فلن تكون للدائنین مصلح

شخصیة في طلب حل الشركة، لأنھ سیتم تصفیة الشركة أولا ویحصل دائنوھا 

على حقوقھم، والباقي یقسم بین الشركاء، وبالتالي لن یزید الضمان العام 

لدائني الشركاء نتیجة استعمال ھذا الحق، أما إذا لم تكن الشركة قد دخلت في 

من المتوقع وصولھا  مرحلة خطیرة من التدھور في حالتھا الاقتصادیة ولكن

مستقبلا إلى ھذه الحالة نتیجة تعطلھا عن القیام بوظیفتھا بصورة طبیعیة مما 

یعرضھا للخطر، في ھذه الحالة یكون للدائنین الشخصیین للشركاء مصلحة 

في طلب حل الشركة عن طریق الدعوى الغیر مباشرة، لأنھ بعد تصفیة 
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صفیة یزداد بھ الضمان العام الشركة سیحصل الشریك على جزء من فائض الت

  .لھؤلاء الدائنین

من خلال استقراء نصوص القانون المدني الجزائري، وقیاسا على      

الموقف السابق، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد كفل لدائني الشركاء ھذا 

الحق المتمثل في استعمال حق مدینھم الشریك في المطالبة بحل الشركة، حیث 

من القانون المدني إلى أنھ یحق لكل دائن ولو لم یحل أجل  189دة أشارت الما

دینھ أن یستعمل باسم مدینھ جمیع حقوق ھذا المدین إلا ما كان منھا خاصا 

بشخصھ، أو غیر قابل للحجز، لكن استعمال ھذا الحق مقید بضرورة أن یثبت 

شأنھ أن  الدائن أن مدینھ قد أھمل استعمال ھذا الحق، وأن ھذا الإھمال من

 .    26یسبب عسره، أو أن یزید فیھ

من یعارض ھذا الموقف بالقول أن الحق في طلب  27لكن ھناك من الفقھ       

حل الشركة ھو حق شخصي محض للشریك یترك إلى تقدیره الخاص، بحیث لا 

یجوز لدائنیھ استعمالھ عن طریق الدعوى الغیر مباشرة، غیر أن ھذا الرأي 

ن الدائن الذي یستعمل حقوق مدینھ طبقا لقواعد الدعوى الغیر انتقد على أساس أ

  .28مباشرة یعتبر نائبا عن ھذا المدین

أي أنھ لا یطالب بحق أصیل مقرر لھ، وعلیھ لا یمكن رفض ھذا الرأي       
بحجة أن المشرع قرر حق طلب حل الشركة قضاء بناء على طلب أحد 

كما حل الشركة لن یتقرر إلا بنفس الشروط التي یتقرر بھا في  الشركاء فقط،
حالة طلب ذلك مباشرة من طرف أحد الشركاء، وعلیھ لا خطر على مصلحة 
الشریك ولا الشركة ولا الشركاء الآخرین، بالإضافة إلى أن الإعتراف لدائني 

ض الشریك بھذا الحق قد یكون سببا في حمایتھم من التعرض للمخاطر في بع
  . 29الحالات التي یھمل فیھا الشریك استعمال حقھ في الشركة

ویمكن الإشارة إلى أن حق الشریك في طلب حل الشركة قضاء بسبب 
الخلاف بین الشركاء یعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، بحیث یقع باطلا 

  .30كل اتفاق یقضي بخلاف ذلك
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یضعوا شرطا في العقد  وعلیھ لا یجوز أن یتفق الشركاء على أن     

  .31التأسیسي للشركة، یحرم الشریك من ممارسة ھذا الحق

غیر أنھ یجوز للشركاء أن یتفقوا على إمكانیة تفادي حل الشركة قضاء من     

  .32حقوق الشریك طالب الحل) شراء ( خلال استرداد 

وعلیھ لا یجوز الاتفاق على إلغاء ھذا الحق، ولا تنازل الشریك عنھ،  

ء كان الاتفاق بموجب شرط في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق، وإذا سوا

تضمن عقد الشركة مثل ھذا الشرط یكون باطلا بطلانا مطلقا، ویعتبر كان لم 

یكن، لا یجوز كذلك أن یتفق الشركاء على وضع قیود تحد من حریة استعمال 

وافقة الشریك لھذا الحق، كالشرط الذي یفرض على الشریك أن یحصل على م

الشركاء الآخرین أو مدیر الشركة، أو یلزمھ بإخطار الجمعیة العامة للشركة 

قبل رفع دعوى الحل، أو الشرط الذي یفرض على الشریك ضرورة اتخاذ 

  . 33إجراءات شكلیة معینة قبل أن یطلب حل الشركة قضاء

  المحكمة المختصة بنظر طلب الحل القضائي للشركة  2.2

قبل التفصیل في المحكمة المختصة بنظر طلب حل الشركة، وكذا مدى  

صلاحیاتھا في الفصل في ھذا الطلب، یجب الإشارة إلى أن إجراءات دعوى 

نظرا لتمتعھا بشخصیة ) مدعى علیھ(حل الشركة تكون موجھة ضد الشركة 

معنویة مستقلة عن الشركاء، بالإضافة إلى أنھ یمكن إدخال الشریك الذي 

في الخصومة ) الشریك الذي كان سببا في إثارة الخلاف(تبط بھ سبب الحل یر

لمطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي لحق الشركة والشركاء نتیجة تصرفاتھ 

  .34التي كانت سببا في حل الشركة قبل انتھاء مدتھا

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن المحكمة ھي   

ص العام للنظر في الدعاوى المعروضة أمامھا، وھي تتشكل صاحبة الاختصا

، وعلیھ یختص القسم التجاري طبقا لما ھو منصوص علیھ في 35من أقسام

بالنظر في دعوى الحل القضائي  36قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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للشركة، ومن الجدیر بالذكر أن قاضي الأمور المستعجلة لا یختص بالنظر في 

، لأن الفصل فیھا یقتضي البحث في مسائل تخرج عن نطاق ھذه الدعوى

التدابیر التحفظیة والحمایة الوقتیة التي یختص بھا ھذا القاضي، والتي یكفي 

لتقریرھا بحث ظاھر ظروف النزاع دون الخوض في موضوعھ، ومع ذلك 

یمكن للشریك أن یلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب اتخاذ إجراء 

، كتعیین مدیر مؤقت أو فرض الحراسة على الشركة إلى ضروري وعاجل

غایة الفصل في الدعوى، لكن یمكن الإشارة إلى أنھ یجوز أن یقدم طلب اتخاذ 

الإجراء المستعجل إلى المحكمة التي رفع أمامھا النزاع طبقا لإجراءات 

  .37الطلبات العارضة

ب حل أما فیما یتعلق بسلطات المحكمة وصلاحیاتھا للفصل في طل 

الشركة، فیمكن القول أنھا تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تقریر الحل من 

عدمھ، حیث منح المشرع للقاضي حریة تقدیر خطورة تقدیر السبب المبرر 

  .38للمطالبة بحل الشركة

إلى القول بأن المحكمة عند تقدیرھا  39بحیث یذھب جانب من الفقھ  

بعین الاعتبار المعیار الموضوعي لخطورة الخلاف بین الشركاء إنما تأخذ 

المتمثل في مصلحة الشركة، فإذا كانت الشركة من الشركات الناجحة وتحقق 

أرباحا بصفة منتظمة، ھنا لابد من مراعاة مصلحة الشركة والحكم بضرورة 

استمرارھا حتى نھایة المدة المحددة، أما إذا رأت أن الخلاف خطیر إلى درجة 

 یوجد أي أمل في إصلاح وضع الشركة، فإنھا تعطیل نشاط الشركة، ولا

تقضي بحلھا، كما یجب على المحكمة أن تأخذ كذلك بعین الاعتبار إمكانیة 

  .إزالة أسباب الخلاف بین الشركاء

وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة عند تقییم خطورة الخلافات   

تصدر حكما التي یثیرھا الشریك كمبرر لحل الشركة قضاء، وذلك حتى 

فاصلا في موضوع النزاع إما بحل الشركة أو برفض طلب الحل، فإن 
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المحكمة أیضا تتمتع بسلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة التي یطلبھا الشركاء 

والشركة بصفتھا شخص معنوي مستقل بھدف تجنب الحكم بحل الشركة، 

الوقت  وعلیھ یجوز للمحكمة أن تؤجل الفصل في القضیة حتى تترك للشركاء

الكافي لحل الخلاف الموجود بینھم بالطرق الودیة، والوصول إلى حل مع 

الشریك طالب الحل، حیث یمكن الاتفاق معھ ودیا على التنازل عن حصتھ، 

كما یجوز للمحكمة أن تأمر بتعیین مدیر مؤقت یتولى تصفیة الخلافات 

شركة خلال فترة الموجودة بین الشركاء إلى جانب مھمتھ الأساسیة في إدارة ال

تعیینھ، كما یجوز كذلك للمحكمة أن تأمر كإجراء مؤقت بوضع الشركة تحت 

  .40الحراسة إلى غایة الانتھاء من النظر في الدعوى

، فإن الحل القضائي للشركة یتمیز بطابع 41وحسب جانب من الفقھ  

، بحیث یجب على المحكمة ألا تقضي caractère subsidiaireاحتیاطي

ة إذا وجدت طرقا ووسائلا تسمح بإصلاح الخلاف بین الشركاء بحل الشرك

  .وإزالة الخطر الذي تتعرض لھ الشركة بما یسمح لھا بالاستمرار في نشاطھا

من یؤید ھذا الرأي على أساس أن الحل القضائي للشركة  42ومن الفقھ  

یعني إعدامھا وحرمان الحیاة الاقتصادیة من أحد خلایاھا، وھذا یفرض على 

لمحكمة أن تتحقق من قیام السبب المبرر لحل الشركة، وأن ھذا السبب من ا

الجدیة والخطورة بحیث یؤدي إلى عدم تحقیق الغرض الذي انشئت من أجلھ 

الشركة، أي یؤدي إلى تعطیل نشاطھا، كما یجب على المحكمة أن تتأكد من 

  . عدم وجود وسیلة أخرى لخروج الشركة من أزمتھا سوى القضاء بحلھا

ویمكن الإشارة إلى أن المحكمة لا تملك صلاحیة رفض طلب حل الشركة      

  .43والحكم بفصل الشریك طالب الحل وإلزامھ بالتنازل عن حصصھ أو أسھمھ

ففصل الشریك من الشركة رغما عن إرادتھ ودون نص أو اتفاق یسمح بذلك     

ن الحقوق الأساسیة یعتبر اعتداء على حق الشریك في البقاء في الشركة، وھو م

  .44للشریك
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  :الخاتمة

تعتبر نیة الاشتراك أحد أھم الأركان الموضوعیة الخاصة التي تقوم    

علیھا الشركة، وھذه النیة تفرض على كل شریك أن یتعاون مع غیره من 

كما تفرض  الشركاء في سبیل تحقیق الغرض الذي انشئت من أجلھ الشركة،

كذلك أن یشارك الشریك في تسییر أمور الشركة مشاركة إیجابیة وفعالة 

وعلیھ إذا فقد ھذه النیة، یجب علیھ ألا یكون عائقا أمام نجاح واستمرار 

الشركة عن طریق إثارة الخلافات مع بقیة الشركاء وعدم تنفیذ التزاماتھ، مما 

  .قیق أھدافھایؤدي إلى شل نشاط الشركة وعدم قدرتھا على تح

فإذا وصلت الأمور إلى ھذا الحد، فإنھ یجوز لأي من الشركاء أن یلجأ     

إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة قبل انتھاء مدتھا طبقا لما نصت علیھ المادة 

  .من القانون المدني 441

  :وتكمن أھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال دراستنا فیما یلي  

لى عكس المشرع الفرنسي لم ینص صراحة على المشرع الجزائري وع  -

أن الخلاف بین الشركاء یعد من قبیل الأسباب المبررة للمطالبة بحل 

 .الشركة قضاء قبل انتھاء المدة المحددة في عقدھا

إجماع الفقھ المقارن على اعتبار الخلاف بین الشركاء سبب من الأسباب   -

ى درجة تنعدم معھا المؤدیة لحل الشركة خاصة إذا وصل الخلاف إل

 .إمكانیة الاستمرار في الشركة

أمام غیاب نص قانوني صریح في التشریع الجزائري یبقى تقریر ھذه  -

خاضعا ) مدى إمكانیة حل الشركة بسبب الخلاف بین الشركاء( المسألة 

 . للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

ء من التفصیل وھو ما یدفعنا إلى القول بضرورة تنظیم ھذه المسألة بشي 

نظرا لأھمیتھا وخطورتھا، فقد یؤدي الخلاف بین الشركاء إلى انھیار ووضع 

حد لشخص معنوي قائم بذاتھ، لذلك نقترح في ھذا الخصوص ضرورة وضع 
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نصوص قانونیة تنظم مسألة الخلاف بین الشركاء كسبب للمطالبة بحل 

معنوي الشركة قضاء، وتراعي حمایة مصالح الشركة باعتبارھا شخص 

بالدرجة الأولى ومصالح بقیة الشركاء الذین یحتفظون بنیتھم في الاشتراك و 

  .یرغبون في الاستمرار في الشركة
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